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أولاً-
مقدمة 

١-
عقد مجلس حقوق الإنسان في 18 أيلول/سبتمبر 2014، عملاً بقراره 24/16، حلقة نقاش بشأن دور منع الانتهاكات في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وطلب المجلس في قراره 24/16 إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تنظم حلقة النقاش بالتشاور مع الدول، وهيئات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة، وهيئات المعاهدات، والإجراءات الخاصة، والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، والمجتمع المدني، بما فيه المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بهدف إشراك أصحاب مصلحة متعددين. وطلب المجلس إلى المفوضية أيضاً أن تعد تقريراً عن نتائج حلقة النقاش في شكلِ موجزٍ، وأن تقدمه إلى المجلس في دورته الثامنة والعشرين. وقد أعِدّ هذا التقرير بناءً على ذلك الطلب. 

٢-
وعملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان 24/16، هدفت حلقة النقاش إلى الإسهام في بلورة مفهوم منع انتهاكات حقوق الإنسان ورفع مستوى الوعي بهذا المنع في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بين الدول وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين من أجل تشجيع تجسيد هذا المفهوم في السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. 

٣-
وترأس حلقة النقاش رئيس مجلس حقوق الإنسان، وأدارتها المستشارة المعنية بحقوق الإنسان واللاجئين في مكتب كويكر لدى الأمم المتحدة في جنيف، راشيل بريت. وأدلت نائبة المفوض السامي بكلمة افتتاحية. وضم فريق المناقشة المقررة الخاصة المعنية بقضايا الأقليات، ريتا إسحاق؛ ونائب رئيس لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه ولجنة حقوق الطفل، بنيام داويت مزمور؛ ورئيسة اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان، سيما سمر؛ والأمين العام لرابطة منع التعذيب، مارك طومسون؛ ونائب رئيس اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ريناتو زربيني ريبيرو لياو. 


ثانياً-
البيان الافتتاحي الذي أدلت به نائبة المفوض السامي 

٤-
قالت نائبة المفوض السامي في ملاحظاتها الافتتاحية إن السياسة الحكيمة والضمير الأخلاقي يقتضيان من الجميع أن يسعوا إلى منع انتهاكات حقوق الإنسان قبل أن تتحول إلى فظائع جماعية أو نزاعات. وذكّرت بأن اتخاذ الدول تدابير تشريعية وإدارية وغيرها من التدابير الملائمة من أجل منع انتهاكات حقوق الإنسان هو من الواجبات المكرسة في القانون. وأشارت إلى تواتر بيانات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي تتحدث عن أن الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ملزمة، لدى تصديها لانتهاكات حقوق الإنسان، باتخاذ تدابير وقائية لتجنب تكرارها. وقالت إن طائفة التدابير الوقائية تغطي كل أشكال التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان. 

٥-
وأضافت أن عوامل الخطر التي قد تؤدي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تشمل ممارسات تمييزية حادة، وأن بناء الهويات بالمقابلة بين "الذات" و"الآخر"، ووصف فئة معينة بأنها خطيرة أو عديمة الولاء أو منحطة أو اعتبارها تهديداً أمنياً أو اقتصادياً، أمور غالباً ما تكون مقدّمات لتصعيد انتهاكات حقوق الإنسان. وأشارت إلى البيان الذي أدلت به المقررة الخاصة المعنية بقضايا الأقليات التي نبهت إلى أن على الحكومات والمجتمع المدني والمجتمع الدولي أن يكونوا يقظين لاستشعار النُّذُر مبكراً - عند التلفظ بأولى عبارات الكراهية أو عندما تبدأ وسائل الإعلام بترويج القوالب النمطية السلبية، وذلك رغم النقاشات المستفيضة عن أهمية منع الجرائم الجماعية الفظيعة، مثل التطهير العرقي والإبادة الجماعية. 

٦-
وأشارت إلى أن آليات الإنذار المبكر بانتهاكات حقوق الإنسان موجودة بالفعل، وهي تشمل المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة الذين يزورون كل عام نحو 80 بلداً ويرسلون زهاء 500 بلاغ عن كل من حالات وقضايا حقوق الإنسان الطارئة والمزمنة؛ والمراقبة الدقيقة من قبل هيئات المعاهدات؛ والاستعراض الدوري الشامل. ولمجلس حقوق الإنسان أيضاً ولاية تقضي بالإسهام في منع انتهاكات حقوق الإنسان من خلال الحوار والتعاون. أضف إلى ذلك أن المنظمات غير الحكومية تؤدي دوراً لا غنى عنه في مجال الإنذار المبكر، بوسائل منها، مثلاً، جمع البيانات ومعالجتها، واقتراح خيارات العمل. 

٧-
وذكّرت نائبة المفوض السامي بأن الأمين العام جعل منع الانتهاكات على رأس أولويات برنامج عمله الخماسي 2012-2017. وترتكز خطة عمله التاريخية "حقوق الإنسان أولاً" على الالتزام بتسخير كل موارد الأمم المتحدة وولاياتها ومهاراتها بتأنٍّ وبطريقة مدروسة ومنسقة أكثر من ذي قبل لتدعيم قدرة منظومة الأمم المتحدة على منع انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة والأزمات المعقدة والتصدي لها بفاعلية. ومضت قائلة إن خطة العمل تعترف بأن أنماط انتهاكات حقوق الإنسان تُنْذر بوضوح باندلاع أزمة وتعكس التزاماً قوياً بجمع كل المعلومات من الجهات الفاعلة داخل الأمم المتحدة وتحليلها، منشّطة المشاركة الرفيعة المستوى والقيادة في المقر. وتهدف خطة العمل المعنونة "حقوق الإنسان أولاً" إلى أن تصبح أكثر فعالية في إبلاغ الجهات الفاعلة المعنية بالمعلومات التي تجمعها آليات حقوق الإنسان ومتابعة توصياتها وتنفيذها. وينبغي لهذا المسعى ألا يكتفي بإشراك الدول المعنية وكيانات أسرة الأمم المتحدة فحسب، بل أن يشمل أيضاً الجهات الفاعلة الإقليمية والمجتمع الدولي ككل. 

٨-
واسترسلت قائلة إن عملية ما بعد عام 2015 تتيح فرصة لتحقيق اتساق السياسات في مجال الحوكمة والعدالة، وتشجيع إعمال حقوق الإنسان المتصلة بالأمن الشخصي والمشاركة العامة وإتاحة اللجوء إلى نظم عدالة فعالة. وينطوي عدد من أهداف التنمية المستدامة التي هي قيد النقاش على إمكانات هائلة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان. 

٩-
وذكّرت نائبة المفوض السامي بأن منع انتهاكات حقوق الإنسان يقع في صميم ولاية المفوضية السامية لحقوق الإنسان وأنشطتها. وتشمل التدابير المتاحة للمفوضية الحملات العامة، والتثقيف وتنظيم حملات التوعية، والدبلوماسية الهادئة والمساعي الحميدة، وكذلك الإجراءات العملية ذات التأثير المباشر والمتمثلة في تطوير القدرات والمساعدة التقنية، وهي تدابير تتخذها المفوضية بواسطة مكاتبها الميدانية. وهي تسدي المشورة إلى الدول بشأن سَنّ القوانين ورسم السياسات وخطط العمل والاستراتيجيات المواضيعية، وقد وضعت مجموعة متنوعة من الأدوات العملية المحددة، مثل المواد التدريبية والمذكرات التوجيهية، وقواعد البيانات الشاملة. 

١٠-
إلا أن الدول هي في نهاية المطاف المسؤولة الرئيسة عن منع انتهاكات حقوق الإنسان. والمفوضية تعرف ما هو ناجع: نُظم عدالة فعالة تكون في المتناول على نطاق واسع، يدعمها في ذلك قوانين ومؤسسات فاعلة ومتقيدة بحقوق الإنسان. وسلطت نائبة المفوض السامي الضوء على الدور الحيوي الذي يمكن أن تؤديه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال منع الانتهاكات. والحال أن هذه المؤسسات تضطلع أساساً في الوقت الراهن بولاية وقائية محددة في ميدان منع التعذيب، ذلك أنها عُينت آليات وقائية وطنية في إطار البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وإن كان يمكن توسيع نطاق ذلك ليشمل ميادين أخرى. 

١١-
ورحبت في الختام بتدعيم المنظمات الإقليمية البعد الوقائي لأنشطتها في مجال حقوق الإنسان، وذكّرت بأن نظم الحماية الوطنية القوية التي تركز تركيزاً شديداً على التدابير الوقائية يمكن أن تُكمَّل على نحو مفيد بآليات إقليمية ودولية. 


ثالثاً-
مساهمات أعضاء فريق المناقشة 

١٢-
قدّمت أعضاءَ فريق المناقشة، في سياق إدلائها بملاحظاتها الاستهلالية، المستشارةُ المعنية بحقوق الإنسان واللاجئين في مكتب كويكر لدى الأمم المتحدة في جنيف ومديرة جلسة النقاش، راشيل بريت، وألقت الضوء على خبرتهم الواسعة ومساهماتهم الكبيرة في ميدان حقوق الإنسان. وأبرزت مختلف جوانب منع الانتهاكات: فذكرت أولاً المنع من خلال وضع إطار حماية وتمكين في مجال حقوق الإنسان، نظراً إلى الأهمية البالغة التي يكتسيها، على الصعيد الوطني، وجود أحكام بشأن حقوق الإنسان يمكن الاحتجاج بها وتطبيقها في المحاكم. وثانياً المنع بواسطة الإدماج، الذي لا يقتصر على عدم التمييز، بل يشتمل على التزام إيجابي بإدماج مختلف الأفراد والمجموعات. وثالثاً المنع عن طريق المشاركة.
١٣-
وذكّرت بملاحظات المفوض السامي الافتتاحية التي أبداها في مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة والعشرين، ومؤداها أن الأقليات كثيراً ما تكون ضحية للعنف والجرائم الفظيعة، ودعت المقررة الخاصة المعنية بقضايا الأقليات، ريتا إسحاق، إلى إجمال عوامل الخطر التي تُعَدّ نُذُراً من أجل منع أعمال العنف والفظائع الجماعية المرتكبة في حق الأقليات والتصدي لهما. وقدمت المقررة الخاصة ملخص ما توصلت إليه في تقريرها السنوي إلى الجمعية العامة(
)، حيث عدّدت عوامل الخطر التي حدّدتها أثناء اضطلاعها بولايتها، وهي: الاستبعاد واللامساواة؛ وقصور الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون؛ وخطاب الكراهية والوصم؛ وتاريخ ممارسة العنف دون معاقبة، والتوترات دون مصالحة؛ ورفض منح الجنسية أو التجريد منها؛ وتغيير السياسة أو النظام؛ والتمييز المتعدد الأشكال والجوانب؛ والأفعال الضارة من قبل الجهات الفاعلة غير التابعة للدول؛ والنزاعات المسلحة. وشددت على أن عوامل الخطر الرئيسة التي تواجه العمل المتعلق بمنع الانتهاكات، من بين ما تقدّم ذكره من عوامل، هي الاستبعاد واللامساواة، وقصور الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون، وخطاب الكراهية. 

١٤-
وقالت إن احتمالات الاضطراب والعنف تزداد عندما تتفاقم الفوارق الأفقية بين مختلِف الجماعات الإثنية أو الثقافية من جهة وضعها السياسي والاقتصادي. لذا، من الضروري إشراك الأقليات والشعوب الأصلية كلياً في رسم سياسات التنمية وتنفيذها. ومما قد يؤدي إلى توتراتٍ التنافسُ على الأراضي وتوزيع الموارد والسلطة على أساس الانتماء الإثني. وشددت على أهمية مشاركة الأقليات في إعداد خطة التنمية لما بعد عام 2015 وتنفيذها وتطويرها، وأكدت على ضرورة الوصول إلى أكثر الفئات ضعفاً وتهميشاً في المجتمع وليس فقط الفئات التي يسهل الوصول إليها. وذكّرت المجلس بأن خطاب الكراهية هو عملية تهدف إلى تجريد الغير من صفاته الإنسانية وتشويه صورته وأنه لا يؤثر في الفئات المستهدفة فحسب، بل يجاوزها إلى الأغلبية أيضاً بتجريدها من الإحساس.

١٥-
ورداً على سؤال مديرة حلقة النقاش عن العناصر التي قد تؤدي دوراً أساسياً في منع العنف والفظائع المرتكبة في حق الأقليات، أشارت المقررة الخاصة إلى فهم أوضاع المجتمعات المحلية المختلفة والتحديات التي تواجهها؛ وتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ والاهتمام المؤسسي بقضايا الأقليات؛ وتعزيز التدابير الأمنية وهيئات إنفاذ القوانين؛ وتوفير فضاءات للمجتمع المدني؛ والتعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية. وشددت على أن إحدى الأدوات المهمة للتعامل مع المحاباة الإثنية أو الثقافية في توزيع السلطة والموارد تتمثل في الحكم الرشيد الذي يعني الإدماج. فوجود تشريعات جيدة لا يكفي. بل إن ما يتعين أن تكون هناك أيضاً مؤسسات لها ما يكفي من ميزانية واستقلالية لرصد الأوضاع وإزالة التوترات. ومما ينبغي فعله أيضاً تعزيز منع الانتهاكات بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها حقوق الأقليات. ومن شأن حماية الهويات الثقافية وتوطيدها أن يؤديا إلى التقليل من النزاعات والتوترات. 

١٦-
وسألت مديرة حلقة النقاش نائب رئيس لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه، بنيام داويت مزمور، عن التدابير التي يتعين اتخاذها لمنع العنف الممارس على الأطفال، فأجابها قائلاً إن كلاً من اتفاقية حقوق الطفل، والميثاق الإفريقي بشأن حقوق الطفل ورفاهه، ينص صراحة على ضرورة أن ينمو الطفل في جو من المحبة والسعادة والتفهّم. وإضافة إلى كون منع العنف المسلط على الأطفال مستمداً من القانون الدولي لحقوق الإنسان، فهو أيضاً ضروري أخلاقياً وسليم تنموياً وفعال من حيث التكلفة. ولخص التحديات العالمية الراهنة التي تواجه إعمال حقوق الطفل فذكر أن 165 دولة قد حددت سن الزواج الدنيا في 18 عاماً، رغم أن 150 دولة منها أدرجت استثناءات. ويُسمح بالعقاب البدني في جميع البيئات في 28 دولة هي موطن ثلث أطفال العالم. ولا يزال القانون في ثلاث دول يجيز إعدام شخص ارتكب انتهاكات عندما كان طفلاً. وشدد على أن التعليم - سواء الرسمي أو غير الرسمي أو غير النظامي - عامل رئيسي لمنع العنف ضد الأطفال، وعلى ضرورة الانتقال من الإبلاغ عما حدث إلى الإبلاغ عن الحدث قبل أن يحدث. 

١٧-
وقال نائب رئيس لجنة حقوق الطفل إن التحدي الأكبر على أرض الواقع الذي يعترض منع الانتهاكات هو ما سماه القوانين "المتخلفة عن الركب"، أي استعمال قوانين القرن العشرين لحل مشاكل القرن الحادي والعشرين. وقال إن ما تدعو إليه الحاجة في جميع الدول هو وجود حظر صريح وشامل، تدعمه أشكالُ حظرٍ محددة مثل حظر العنف المنزلي والعقوبة البدنية وجرائم الشرف. وتعد اتفاقية حقوق الطفل والميثاق الإفريقي بشأن حقوق الطفل ورفاهه صكين معياريين يجب تحويلهما إلى قوانين وطنية نظراً لاختلاف الأوضاع على أرض الواقع، بناء على ما إذا كانت التشريعات تحظر صراحةً ممارسة العنف على الأطفال أو معاقبتهم بدنياً أو غير ذلك من أشكال العنف الممارس على الأطفال. ولفت الانتباه في الختام إلى الحاجة إلى نظام لجمع البيانات، ونظام لتسجيل المواليد، ونظام لتقييم عوامل الخطر وكشفها. وقال إنه عند إعداد بحوث عن عوامل الخطر المتعلقة بالعنف، من الضروري أيضاً تحديد العوامل الإيجابية لحماية الأطفال، وإن المنع يستلزم استثمار أصحاب المصلحة وتخطيطهم للأجل الطويل، والتركيز على الوقاية من معاودة الوقوع ضحية، مثلاً عن طريق خدمات التعافي وإعادة الإدماج الاجتماعي المراعية لظروف الأطفال. 

١٨-
ورداً على طلب مديرة حلقة النقاش ضَرْب أمثلة على الاستراتيجيات الفعالة لمنع العنف الممارس على الصعيد الإقليمي، رحب عضو فريق المناقشة بعمل المنظمات الإقليمية الوقائي الذي يُكمّل الأعمال المضطلع بها على الصعيد الدولي ويسدّ الثغرات أيضاً. فللمنظمات الإقليمية دراية أنسب للأقاليم. والمنظمات الإقليمية في أفريقيا استطاعت تَدارك ضعف الثقة، حيث إن الحكومات أو منظمات المجتمع المدني أو الجهات صاحبة المصلحة كانت تشعر بأن النهج المتبع تنازلي بدل أن يكون تصاعدياً. والمنظمات الإقليمية أقدر على الكشف المبكر، ويمكنها الاستفادة من الخبرة المكتسبة من حالات مماثلة في بلدان المنطقة. وعلى هذا، فإن جهود المنع الإقليمية كانت جد فعالة بالنظر إلى أن بعض البلدان تستفيد من خبرات البلدان المجاورة أفضل من غيرها. 

١٩-
وشدد نائب رئيس لجنة حقوق الطفل، أيضاً، على أهمية التعاون الوثيق مع البرلمانيين، الذين هم في وضع يمكّنهم من التأثير في منع الانتهاكات. وضرب أمثلة ملموسة على النجاحات الإقليمية، ومنها ضرورة التعرف على حقيقة الهياكل الاجتماعية الثقافية، مستدلاًّ بمثال الأطفال الذين يخضعون لإجراءات مع العدالة غير الرسمية بدل الإجراءات القضائية الرسمية. وأشار إلى إمكان مشاركة الأطفال في منع العنف. فالميثاق الإفريقي بشأن حقوق الطفل ورفاهه ينص على جواز تحمّل الأطفال مسؤوليات، على أن يؤخذ في الاعتبار درجة نضجهم وقدراتهم دون الإخلال بأحكام الميثاق نفسه. فعلى سبيل المثال، عندما كان قانون حقوق الطفل يناقش في نيجيريا، خشي البعض أن يُفْرَط في منح الحقوق للأطفال. لكن حكماً بشأن واجبات الأطفال أدرِج بمساعدة منظمات إقليمية لمعالجة قضايا العنف بين الأقران. وأكد عضو فريق النقاش ضرورة تخصيص الحكومات ميزانيات لأنشطة المنع. وقد ساعدت المنظمات الإقليمية الحكومات على معالجة هذه المسألة في أفريقيا. ففي جنوب أفريقيا مثلاً، لم يُكتَف بتضمين القانون أحكاماً بشأن المرشدين الاجتماعيين، بل رُصدت لهم ميزانية أيضاً. وضرب مثالاً على الممارسات الجيدة هو مثال عملية 16 حزيران/يونيه والأنشطة المتعلقة بذلك اليوم، أي يوم الطفل الأفريقي، اللتين تتصديان للممارسات الضارة. وقد أثبتت الدبلوماسية الهادئة فعاليتها في المنطقة الأفريقية.

20-
ودعت مديرة حلقة النقاش رئيسة اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان، سيما سمر، في معرض حديثها عن دور مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية الحيوي في إطار منظومة وطنية متينة في مجال منع انتهاكات حقوق الإنسان، إلى ضرب أمثلة على العمل الذي تقوم به منظمتها في مجال منع الانتهاكات. وقدمت السيدة سمر أربع توصيات عملية مستوحاة من التحديات التي واجهتها اللجنة. أولاً، إن قلة التثقيف والتوعية بالحقوق هي أكبر حاجز أمام تمتع الجميع بحقوق الإنسان كافة. وتسعى اللجنة جاهدة إلى معالجة هذا الوضع بإدراج التثقيف بحقوق الإنسان في جميع قطاعات منظومة التعليم، مثل مناهج التدريب والتعليم للمدارس والمعلمين والشرطة والقضاة والعاملين في دوائر المخابرات وغيرهم من الموظفين العموميين. ويتمثل الإجراء الثاني الذي أوصت به في رصد حقوق الإنسان. فقد رصدت اللجنة مراكز الاحتجاز والسجون، والمشافي والمدارس، ومخيمات المشردين داخلياً واللاجئين. ثالثاً، من المهم الوقوف على القوانين المعمول بها في كل بلد. فقد شاركت اللجنة في عمليات الإصلاح القانوني، وانتقدت علانية انتهاكات حقوق الإنسان، بالتعاون مع المجتمع المدني ووسائل الإعلام في مجال الدعوة. وشجعت على إدراج حقوق الإنسان في التشريعات. وعن الأمر الرابع المتعلق بقضية الحماية والتعزيز، شددت عضو فريق النقاش على أهمية توفير حماية عملية للأشخاص المعرضين للخطر، وتشجيع الحوكمة الرشيدة، والعمل على إرساء العدالة الانتقالية وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب.

21-
وطلبت مديرة حلقة النقاش إلى عضو الفريق توضيح ما أثمر أكثر من غيره على الصعيد الوطني في مجال منع العنف الممارس على النساء في أفغانستان؛ فأجابت السيدة سمر قائلة إنها تؤكد الرأي الذي كانت أبدته ومؤداه أن قلة الوعي بحقوق الإنسان هي العقبة الكبرى. وأضافت أن منظمتها تروّج عالمية حقوق الإنسان؛ وشددت على أنه لا يمكن تغليب الثقافة والدين على هذه الحقوق. وقد أعدت منظمتها أبحاثاً عن قضايا كانت من المحظورات في البلد، مثل الاغتصاب وجرائم الشرف. وقد جُمعت لأول مرة بيانات عن هذه المشكلات، الأمر الذي أتاح فرصة للفت الانتباه إليها بوصفها جرائم على الدولة أن تعاقب عليها. ومن أهداف اللجنة أيضاً إشراك النساء في مختلِف قطاعات المجتمع، كقوات الأمن وذلك بوسائل منها، مثلاً السعي إلى تهيئة بيئة تلبي احتياجات النساء، الأمر الذي يمكّنهن من التدرب على عمل الشرطة والانتماء إليها. وأخيراً، قالت إن اللجنة تتعاون مع وسائل الإعلام والأمم المتحدة والمجتمع المدني للدعوة إلى إدراج حقوق المرأة في التشريعات الوطنية. ومتى تحقق ذلك، كان التحدي المقبل التأكد من تنفيذ القانون.

22-
وذكّرت مديرة حلقة النقاش بأن مفهوم المنع هو أكثر تطوراً في مجال التعذيب منه في مجالات أخرى من انتهاكات حقوق الإنسان، وطلبت إلى الأمين العام لرابطة منع التعذيب، مارك طومسون، أن يوضح هذا المفهوم وكيف يمكن تطبيقه على مجالات أخرى. وألقى السيد طومسون الضوء على عنصرين رئيسين لمنع التعذيب. الأول: المنع المباشر (أو التخفيف من الانتهاكات) بتقليص عوامل الخطر والأسباب المحتملة. وقال إن المنع المباشر مبني على استشراف المستقبل ويهدف إلى تهيئة بيئة يُستبعد أن يحدث فيها التعذيب. أما العنصر الثاني فهو المنع غير المباشر (أو عدم التكرار)، أي منع تكرار حالات سبق أن حدثت وذلك عن طريق الإبلاغ ورفع الدعاوى والمحاكمة والعقوبات قصد إقناع من تسوّل له نفسه ممارسة التعذيب بأن "التكاليف" أكبر من "الأرباح" المحتملة. وشدد على أنه يمكن تطبيق هذين النهجين على شتى أشكال منع انتهاكات حقوق الإنسان. وأجملَ الجوانب الملموسة للمنع المباشر، مثل تقييم الأسباب الجذرية لا التركيز على الأعراض، وتحديد عوامل الخطر على مختلِف الصعد والتصدي لها، من حيث الأوضاع (مثلاً حالات سلب الحرية) والأشخاص المعرضين للخطر ومواطن ضعفهم، والعوامل البيئية، وثغرات الحماية، والثقافة المؤسسية الباعثة على ذلك و/أو عدم الردع. وأخيراً، يستوجب المنع انتهاج نهج كلّي ومتعدد التخصصات يمكّن مختلف الجهات الفاعلة من المشاركة على جبهات كثيرة. وهو يستوجب أيضاً استمرار الحوار البناء مع السلطات بشأن سبل ووسائل التصدي لعوامل الخطر.

23-
وطلبت مديرة حلقة النقاش إلى عضو الفريق أن يفصّل القول في الاستراتيجيات الفعالة لمنع التعذيب، وكيف يمكن تطبيقها في ميادين أخرى، ودور المجتمع المدني في هذا المضمار. وشدد عضو الفريق على أهمية التوسّل باستراتيجيات كلية تتكون من أربعة عناصر متكاملة: إطار قانوني وسياساتي متين يحظر التعذيب ويمنعه (التصديق على المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان والتشريعات، وكذلك اللوائح)؛ وتنفيذ الإطار القانوني السالف الذكر بواسطة المحاكمة والمعاقبة، إضافة إلى التدريب وبناء القدرات والضمانات الإجرائية، مثل السجلات في أماكن الاحتجاز والتسجيلات المرئية للاستجوابات؛ والرقابة المستقلة، مثل انتظام رصد أماكن الاحتجاز من قبل هيئات مستقلة، لا سيما الآلية الوقائية الوطنية في إطار البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب؛ والتواصل والمساهمة في النقاشات العامة نظراً إلى ضرورة وجود معارضة قوية للتعذيب. وعن العنصر الثالث، أشار عضو الفريق إلى أنه متى كانت الآليات الوقائية الوطنية تتقيد بالبروتوكول الاختياري، وتنبني على أساس قانوني متين، ولديها موارد بشرية ومالية كافية، وتنفذ ولايتها الوقائية تنفيذاً كاملاً، أمكنها الإسهام بفاعلية في تقليل احتمال حدوث التعذيب في أماكن الاحتجاز. ومتى تمكن أفراد المجتمع المدني المستقلين من الوصول إلى كل المناطق، أمكنهم أيضاً تقديم توصيات مستنيرة إلى المسؤولين مبنية على تحليلهم. ومرة أخرى، يمكن تطبيق كل هذه الاستراتيجيات على مختلِف أشكال منع انتهاكات حقوق الإنسان.
24-
وبعد أن تحدثت مديرة حلقة النقاش عن الكيفية التي أفاد بها عمل اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في توضيح واجب منع انتهاكات هذه الحقوق، دعت نائبَ رئيس اللجنة، ريناتو زربيني ريبيرو لياو، إلى عرض ملاحظات اللجنة في هذا الصدد. وأوضح المتحدث أن العمل الوقائي الذي تضطلع به اللجنة يشمل مختلف المراحل، مثلاً أثناء إعداد قوائم المسائل، والملاحظات الختامية، والتعليقات العامة، والرسائل. ففي قوائم المسائل التي تعدّها اللجنة، يُطلب إلى الدول أن تقدم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع الانتهاكات، مثل تيسير سبل التعليم، وأنشطة المجتمع المدني، وإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عموماً. وتطلب اللجنة إلى الدول أن تذكر إجراءات بعينها تكون قد اتخذتها عملاً بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتشمل الملاحظات الختامية توصيات محددة موجهة إلى الدول تدعوها إلى اتخاذ تدابير وقائية وفقاً للعهد وفي ضوء تعليقات اللجنة الختامية. ويمكن للجنة، أخيراً، أن توجه رسائل إلى الدول الأطراف بشأن الطرق التي ينبغي أن تتقيد بمقتضاها بأحكام العهد، مثلاً بإدراج هذه الأحكام في القوانين المحلية وإذكاء الوعي بها. ففي رسالة مؤرخة 16 أيار/مايو 2012، مثلاً، أعربت اللجنة عن قلقها من تدابير التقشف التي اتخذتها دول أطراف ومن تعاظم الفوارق. وشددت على أنه ينبغي للدول في كل وقت وحين أن تتجنب اتخاذ قرارات يترتب عليها حرمان من الحقوق أو خرقها. وألقى عضو الفريق الضوء أيضاً على رغبة اللجنة في إدراج أحكام العهد في تشريعات الدول، وقيام الدول بمواءمة تشريعاتها مع العهد، وترويج العهد والتوسل به في الإجراءات القانونية. وذكّر الدول بأن التصديق على البروتوكول الاختياري للعهد هو إجراء وقائي مهم أيضاً.
25-
وطلبت مديرة حلقة النقاش إلى عضو الفريق أن يضرب أمثلة على الممارسات الجيدة التي حددتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويسلط الضوء على المجالات التي تحقق فيها تقدم. وألقى عضو الفريق الضوء على مكافحة الفقر وعلى التعليم الجامع الذي يشمل الفتيات أيضاً في مختلف مناطق العالم وبلدانه. وقال إن اللجنة تشدد على ضرورة وجود مؤشرات موثوق بها إلى جانب أحدث وآخر الإحصاءات، خاصة تلك المتعلقة بالسكان الذين يعانون صعوبات في إعمال حقوقهم. فقد سمحت الإحصاءات بتحديد الحقوق التي تحظى، أكثر من غيرها، بحماية الدول. وأدت مشاركة الدول إلى توفر المزيد من الإحصاءات والمؤشرات الموثوق بها. وينبغي أيضاً تشجيع مشاركة المجتمع المدني. وفي الختام، قال إن هيئات المعاهدات تساعد على تحديد أفضل ممارسات الحكومات وعلى تعريف الحكومات الأخرى بها.


رابعاً-
موجز المناقشة

26-
تناول الكلمة أثناء النقاش التفاعلي وفود الدول والمنظمة التالية: الاتحاد الروسي (نيابة عن مجموعة من الدول المتفقة في الرأي)٬ والاتحاد الأوروبي، وأذربيجان٬ وأستراليا٬ (كذلك نيابة عن مجموعة من الدول) وإستونيا٬ وأنغولا٬ وأوكرانيا٬ وبولندا٬ وتيمور - ليشتي٬ والجزائر٬ وجمهورية كوريا٬ وجمهورية مولدوفا٬ وجورجيا٬ وسلوفينيا٬ والسنغال (نيابة عن البلدان الناطقة بالفرنسية)٬ وسيراليون٬ وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)٬ وكوبا٬ وليتوانيا٬ والمغرب٬ وملديف٬ ومنظمة التعاون الإسلامي، والنمسا٬ والهند. ولم تدل الدول التالية ببياناتها بسبب ضيق الوقت: إكوادور٬ وإندونيسيا٬ وأيرلندا٬ وباكستان٬ وبوركينا فاسو٬ وتايلند٬ والدانمرك٬ ورواندا٬ والولايات المتحدة الأمريكية، لكن تلك البيانات منشورة على الموقع الشبكي الخارجي لمجلس حقوق الإنسان.

27-
وتناول الكلمة أيضاً ممثلون عن منظمات غير حكومية ومراقبون، مثل شبكة الربط المعنية بتطوير التكنولوجيا في أفريقيا، ومنظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين"، والرابطة الدولية من أجل الديمقراطية في أفريقيا، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي للمدارس المتحدة.

ألف-
مفهوم المنع وأدوات المنع

28-
شدد كثير من الوفود على أن اعتماد تدابير وقائية ضرورة مطلقة وعاجلة وأن من اللازم تعزيز المقاربات الوقائية في مجال حقوق الإنسان. وأشار البعض إلى أن المنع هو من أنجع وسائل حماية حقوق الإنسان، وقالوا إن منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ليس ضرورياً فحسب، بل هو قابل للتحقيق أيضاً. ورأت بعض الوفود أن الأزمات المتعددة في أنحاء العالم التي تؤدي إلى انتهاكات حقوق الإنسان قد أثبتت أهمية تعزيز المنع والحاجة إلى فهم مختلف جوانبه فهماً أفضل بغية استحداث أدوات منع عملية. وأشار كثير من الوفود إلى أن آليات المنع وأدواته موجودة بالفعل على الصعيدين الوطني والدولي وأن ما يحتاج إلى تحسين إنما هو التطبيق. وشدد كثير من الوفود على أن لمجلس حقوق الإنسان دوراً حاسماً في تدعيم آليات الحماية الوطنية والإسهام في منع انتهاكات حقوق الإنسان، وأنه يملك كل الوسائل اللازمة - آلية الاستعراض الدوري الشامل، والإجراءات الخاصة، وهيئات المعاهدات - لتعزيز آليات الحماية الوطنية ومساعدة البلدان على أن تصبح أقدر على الصمود في وجه أزمات حقوق الإنسان.

29-
واتفقت الوفود على أن المناقشات التي أجراها مجلس حقوق الإنسان، وآلية الاستعراض الدوري الشامل، وعمل الإجراءات الخاصة وهيئات المعاهدات، والمساعدة التقنية التي قدمتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قد حققت تقدماً في اتجاه بلوغ هدف المنع. ومن بين أدوات المنع التي أشارت إليها الوفود ما يشمل دعم بناء المؤسسات، وتعزيز آليات المساءلة وسيادة القانون، وتشجيع إقامة بُنى اجتماعية عادلة وجامعة والنمو الاقتصادي، وتقاسم أفضل الممارسات والاستجابة للنُّذُر مبكراً، والتصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وسن تشريعات تتقيد بحقوق الإنسان، ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

30-
وقال أحد الوفود إنه يأمل أن تكون حلقة النقاش منطلقاً إلى إنشاء آليات الوقاية التي تمس الحاجة إليها اليوم في كثير من مناطق العالم التي تُنتهك فيها حقوق الإنسان انتهاكاً صارخاً. وقال وفد آخر إنه يرى أن تدعيم الآليات القائمة ضروري لأسباب منها تجنب التذرع بادعاءات متحيزة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة حقوق الأقليات الإثنية والقومية، لتبرير التدخل العسكري. وأيّد وفد آخر الدعوة إلى توطيد آليات الوقاية الحالية والتأكد من أن لمنع الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأولوية على جميع المصالح السياسية والاقتصادية.

31-
وقالت بعض الوفود إن مفهوم المنع غير واضح ويستلزم تعريفاً أوضح وأكثر قابلية للقياس، ويُتوخى فيه الحيطة وينشد التوافق. وأشارت إلى أنه يلزم إعداد بحوث مبنية على الأدلة لفهم جميع جوانب المنع بحيث يستحدث أدوات جميع أصحاب المصلحة، لا سيما الدول الأعضاء. ونبهت إلى ضرورة تحاشي التسييس، و"التشهير والتعيير"، وتدخل الدول القوية أو المؤثرة، لدى استحداث هذه الأدوات؛ التي ينبغي أن تنبني على أساس مبدأي العالمية واللاانتقائية. وشدّدت على أهمية التوصل إلى اتفاق يراعي اقتراحات الدول الأعضاء ومخاوفها، وعلى أن من شأن ذلك الاتفاق أن يساعد على وضع آلية مقبولة لاتخاذ إجراءات موحدة وسريعة والتأكد من وضعها موضع التطبيق الفاعل. وأوصت هذه الوفود بإجراء تقييم نزيه وشفاف لجميع الأوضاع يأخذ في الحسبان المساءلة بوصفها معياراً يوجِّه من يشاركون في التحليل والتنفيذ. وبدّد السيد طومسون مخاوف الدول من احتمال توظيف المنع في "التشهير والتعيير" على الصعيد الدولي فأوضح أن النية هي على العكس من ذلك تماماً: تقييم عوامل الخطر وأسبابه لاجتثاثها بمسؤولية، وإيجاد حلول ذات آثار بعيدة الأمد على الحد من المخاطر. ومن الأهداف الأخرى حشد جهود مختلف الجهات الفاعلة لإيجاد حلول، وهو أمر يستلزم الانفتاح.

32-
وترى بعض الوفود ضرورة تجاوز إطار المنع النظري والمفهومي. ولفت البعض الآخر الانتباه إلى أنه ينبغي مراعاة السياقات الوطنية الخاصة عند إعداد المساعدة التقنية بهدف المنع. وشدد أحد الوفود على ضرورة ملاءمة المساعدة للفاعلين المحليين، باستعمال كلمات ومفاهيم وأفكار تُفهم محلياً. وأضاف وفد آخر أنه ينبغي تفادي المقاربة الموحدة لإعداد مواد تدريبية متكاملة وتصديرها وللمساعدة. وشدد آخر على أن مفهوم المنع يجب أن يتضمن كل حقوق الإنسان. وسلط وفد آخر الضوء على أهمية حماية حقوق الأقليات (بوسائل منها إدراج مفهوم حقوق الأقليات في عمل منظومة الأمم المتحدة) قصد منع النزاعات.


باء-
المسؤولية عن منع انتهاكات حقوق الإنسان

33-
أكدت الوفود وأعضاء فريق المناقشة أن مسؤولية تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ومن ثم منع انتهاكها، تقع على عاتق الدول في المقام الأول. فالدول قادرة على تهيئة بيئة لا تُنتهك فيها حقوق الإنسان، وذلك بوسائل منها مثلاً إنشاء أطر قانونية ومؤسسية محلية وتدعيم تنفيذها. وأشارت السيدة بريت والسيد زربيني ريبيرو لياو إلى أن هذه المسؤولية الوطنية تشمل أيضاً الحكومة بمختلِف مستوياتها، وأنه لا غنى عن التفاعل والتعاون بين المؤسسات الحكومية وشتى مستويات الحكومة وفروعها. وشددت بعض الوفود على ضرورة أن تحترم جميع مساعي المنع احتراماً تاماً سيادة كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة واستقلالها وسلامتها الإقليمية. وقال أحد الوفود إنه ينبغي اجتناب جميع المحاولات غير الوطنية الساعية إلى فرض إدارة معينة لحقوق الإنسان. وقالت وفود أخرى إن المسؤولية عن المنع لا تهدد سيادة الدول. وشدد كثيرون على أن هذه المسؤولية وثيقة الصلة بالمسؤولية عن الحماية وأنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يشجع الدول على تحمل مسؤوليتها عن منع انتهاكات حقوق الإنسان وحماية سكانها، ومساعدتها في هذا المضمار. واعتبر آخرون أن مفهوم المسؤولية عن الحماية مثير للجدل، وأنه ينبغي فصله عن مفهوم المسؤولية عن المنع. وألمح أحد الوفود إلى أن من المرجح أن تحسّن إجراءات الدولة ومواطنيها وضع حقوق الإنسان في البلد بدلاً من التدخل الخارجي. ويصح هذا الكلام في الأجل الطويل خاصة، نظراً إلى أنه لا يمكن للفاعلين الخارجيين تقديم الدعم إلا لفترة محدودة. وعليه، فإن الجواب يتوقف على إمداد مؤسسات الدولة بموارد كافية وتوعيتها وتعريفها بلغة حقوق الإنسان.

34-
ووافق السيد طومسون على أن المسؤولية الوطنية عامل رئيس في المنع. لكنه شدد على أن وضع إطار للمنع على الصعيد الدولي يمكن أن يفيد الدول كثيراً. وإذا كانت الآليات الوقائية الوطنية المعمول بها في إطار البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب تحترم سيادة الدول، فإن آليات أخرى يكون هدفها مساعدة الدول الأطراف على أداء واجبها المتمثل في منع انتهاكات حقوق الإنسان قد تنسج على المنوال ذاته. وإذا كان ممكناً التشديد على المسؤولية الوطنية، فإن من الوجيه فعل ذلك من وجهة نظر القانون الدولي لحقوق الإنسان. وأضافت المقررة الخاصة أنه إذا كانت معظم الدول قد صدقت على صكوك حقوق الإنسان المتصلة بالموضوع، فإنه يعوزها التطبيق في الغالب. وأكدت السيدة سمر أن مسؤولية المنع تقع على عاتق الدول، وشددت في الوقت ذاته على أنه لا يمكن المساومة على عالمية حقوق الإنسان بذريعة سيادة الدولة أو غيرها من العوامل المحلية. وأكدت أيضاً ضرورة الالتزام السياسي لقادة الدول بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها لتحويل تلك القيم إلى واقع.


جيم-
الإنذار المبكر

35-
شدد كل من الوفود وأعضاء فريق المناقشة على أهمية الإنذار المبكر في مساعي المنع. وشدد البعض على أن انتهاكات حقوق الإنسان نُذُر مهمة لتوقّع حدوث جرائم بشعة. ورحبت وفود عدة بمبادرة الأمين العام المعنونة "حقوق الإنسان أوّلاً" الهادفة إلى تدعيم قدرات مجمل منظومة الأمم المتحدة في مجال الإنذار المبكر بوصفها مساهمة مهمة في منع انتهاكات حقوق الإنسان. وأكد آخرون في هذا الصدد أنه ينبغي للدول أن تتكفل بتنفيذ تلك المبادرة، ونبّهوا إلى أن أنشطة الوقاية يجب ألا تقوّض مبادئ الأمم المتحدة الأساسية، وأن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ينبغي ألا يركزا على فرض تدابير قسرية أحادية أو إدانة الدول. وحضّ أحد الوفود جميع الدول على تبنّي المبادرة على الصعيد الداخلي. وشددت المقررة الخاصة على أهمية المبادرة وآليات الإنذار المبكر والإرادة السياسية للعمل على وِفق النّذُر. وأكدت ضرورة التعاون بين مكتبَي الأمم المتحدة في جنيف ونيويورك في هذا المضمار، ونبهت إلى أنه ينبغي الإبلاغ فوراً عن المشاكل التي يحددها المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة إبان زياراتهم القطرية بغية اتخاذ إجراءات مبكرة على جناح السرعة.

36-
وقال أحد الوفود إن من اللازم وجود قدرات شاملة على الإنذار المبكر وتوظيف جميع الصكوك والآليات والإجراءات الدولية القائمة لتجسيد الوقاية على أرض الواقع. وشجع وفد آخر الدول وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة على توطيد مساعيها لتحديد النّذر. وأشار وفد آخر إلى أن من شأن الانتباه إلى انتهاكات حقوق الأقليات في وقت مبكر أن يسهم إسهاماً لا يقدر بثمن في ثقافة المنع داخل الأمم المتحدة، الأمر الذي ينقذ الأرواح ويعزز الاستقرار والتنمية. ومن شأن إدراج مؤشرات حقوق الأقليات في نظم الإنذار المبكر أن يُمكّن من كشف النزاعات المحتملة في وقت مبكر. وأعلمت المقررة الخاصة الحاضرين، في هذا الصدد، بأن المحفل المعني بقضايا الأقليات لعام 2014 سيعالج قضية منع العنف والجرائم البشعة التي تذهب الأقليات ضحيتها.

37-
وقال أحد الوفود إن على مجلس حقوق الإنسان أن يقدم، عن طريق آليات مثل آليات الاستعراض الدوري الشامل أو الإجراءات الخاصة، معلومات يمكن توظيفها في الإنذار المبكر وإدراجها في ردود مجمل منظومة الأمم المتحدة. وأشار إلى أن وجود مجتمع مدني حيوي ووسائل إعلام نشطة قد يكون من وسائل الإنذار المبكر.


دال-
الجهات الفاعلة في مجال منع الانتهاكات
38-
شددت الوفود وأعضاء فريق المناقشة على أن الجهات الفاعلة الأخرى من غير الدول تؤدي دوراً مهماً في مساعي المنع. فهي ترى أنه لا يمكن لسياسات المنع الاستراتيجية والمتكاملة أن تتكلل بالنجاح إلا بمشاركة أصحاب مصلحة متعددين. وأشارت وفود إلى أنه ينبغي للنظامين الدولي والإقليمي أن يساعدا الدول على تنفيذ هذه السياسات محلياً وأن تؤدي آليات وهيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان دوراً في دعم الدول لمنع الانتهاكات. ويدخل منع انتهاكات حقوق الإنسان في صلب عمل منظومة الأمم المتحدة. ويُنظر إلى التعاون بين الدول والأمم المتحدة على أنه أمر أساسي كي يكون المنع ناجعاً. وشددت بعض الوفود على ضرورة تطوير التعاون بين الجهات الفاعلة الإقليمية والأمم المتحدة والارتقاء بمستواه، خاصة بتبادل الممارسات الجيدة والمساهمة في تحديد الثغرات والتداخلات والأولويات المشتركة.

39-
وقال أحد الوفود إن دور المجتمع الدولي، بما فيه وكالات الأمم المتحدة المعنية بالموضوع، ينبغي أن يرتقي بمستوى الشراكات بين الدول. وينبغي أن يشمل ذلك تخصيص المانحين ووكالات الأمم المتحدة موارد مالية وتقنية وبشرية، والتوافق مع الأولويات الوطنية للدول المعنية. وأشارت بعض الوفود إلى دعم الآليات والمؤسسات الوطنية عن طريق أنشطة بناء القدرات والمساعدة التقنية بوصفها أحد أهم أدوار المفوضية السامية لحقوق الإنسان في بذل جهود المنع. ونوّهت الوفود وأعضاء فريق المناقشة أيضاً بالدور المهم الذي يؤديه المجتمع المدني، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والباحثون، ووسائل الإعلام، لمنع انتهاكات حقوق الإنسان بواسطة الرصد والدعوة والتثقيف بحقوق الإنسان والتوعية. وعُدّت مشاركة المجتمع المدني في جهود المنع حاسمة. وشدد كثير من الوفود على ضرورة أن تشجع الدول على تهيئة بيئة سليمة ومواتية للمجتمع المدني وتحافظ عليها. وأثارت منظمة غير حكومية، في هذا المقام، مسألة منع الانتقام من المجتمع المدني المشارك في أعمال مجلس حقوق الإنسان. واعتُبر دور مؤسسات حقوق الإنسان العاملة على الصعيد الوطني أساسياً، ودعت وفود عديدة الدول إلى تدعيم دور هذه المؤسسات وولاياتها وفقاً لمبادئ باريس. وشددت وفود أخرى على دور المؤسسات العلمية وأوساط الأعمال.

40-
وقال السيد مزمور إن الدور الوقائي الذي تؤديه هيئات الأمم المتحدة دور مكمّل، على غرار دور الصكوك الإقليمية وصكوك الأمم المتحدة، وألقى الضوء على أهمية البحث في المسلّمات التي تطرح تحديات. وقال إنه يجب وضع نظم شاملة لجمع البيانات والمساءلة. وسلطت السيدة سمر الضوء على ضرورة انتهاج وكالات الأمم المتحدة نهجاً موحداً في مجال المنع، وشددت على ضرورة مراعاة أوضاع النساء والأقليات والفئات المستضعفة وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان عند وضع استراتيجيات وسياسات المنع إذا أريد للسياسات أن تكون عملية وقابلة للتطبيق. وشدد السيد طومسون على ضرورة إشراك مختلف الجهات الفاعلة بأشكال شتى لمساعدة الدول وعلى أن فاعلية المنع مستحيلة دون الحوار مع عامة الناس. وقالت المقررة الخاصة إن الحاجة تدعو إلى إدارة التنوع في المجتمعات إدارة بناءة والعودة إلى مبدأ الشمول. وأشارت أيضاً إلى أن الأوضاع التالية للنزاعات تقتضي إشراك الأقليات التي انتهكت حقوقها في عملية بناء السلام، وأن تأمين حقها في معرفة الحقيقة أساسي في منع تكرار الانتهاكات.

41-
وأشارت السيدة بريت، في معرض تأكديها أن إشراك ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في النقاشات والمساعي المتعلقة بالمنع أمر حاسم، إلى أن المنظمات الإقليمية والأمم المتحدة ليست الجهات الفاعلة الرئيسة في مجال المنع ولا ينبغي لها أن تكون كذلك، لكن لها دوراً مهماً جداً في كشف الممارسات الفضلى وتبادلها وتحديد عوامل الخطر التي قد لا يلتفت إليها قبل فوات الأوان. وقالت إن التوعية ليست ضرورية على مستوى الحكومات والشعوب ومؤسسات الدولة فحسب، بل على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي أيضاً.


هاء-
التثقيف بحقوق الإنسان وثقافة حقوق الإنسان

42-
اتفقت الوفود وأعضاء فريق المناقشة على أن التثقيف بحقوق الإنسان عامل رئيس في مجال منع الانتهاكات. وقال أحد الوفود إن هدف منع انتهاكات حقوق الإنسان يتحقق في كنف الثقافات التي تُحترم فيها حقوق الإنسان وكرامته أكثر من غيرها. وشدد وفد آخر على ضرورة تدريب المهنيين لإشاعة استيعاب مبادئ حقوق الإنسان والمساواة وعدم التمييز قصد مكافحة الصور النمطية والعنف، وتشجيع احترام التنوع، وتعزيز التسامح والحوار بين الثقافات، والتوعية بعالمية جميع حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة وتداخلها. وأشار وفد آخر إلى أن بناء ثقافة حقوق الإنسان في جميع البلدان يستوجب استحداث هياكل غير رسمية لمنع الانتهاكات إلى جانب المؤسسات الرسمية. وقال إنه ينبغي التركيز على غرس القيم والمعايير واحترام حقوق الإنسان، لا سيما في الديمقراطيات الصاعدة. وطلب الوفد إبراز هذا الجانب في المناقشات المقبلة بشأن دور المنع في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وهي مناقشات ينبغي أن تستكشف سبل ترسيخ الهياكل الرسمية وغير الرسمية المناسبة داخل المجتمعات المحلية.

43-
ودعا وفد إلى تشجيع الإحاطة بالقوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وعمل الوكالات الدولية المعنية بهذه الحقوق باعتبار ذلك أدوم طريقة لتمكين الحكومات ذات السيادة من النهوض بمسؤوليتها عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وقال وفد آخر إن التوعية تدبير مهم من تدابير المنع نظراً إلى أن بعض تجاوزات حقوق الإنسان تُرتكب دون قصد بسبب قلة الوعي. وضرب الوفد على ذلك مثال ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث الذي لا يعرف أضرارَه أحياناً من يرتكبه أو يستحبّه. وقال أحد المراقبين إن الدول تتحمل مسؤولية إدراج المعايير الدولية في القانون الوطني وإشاعة المعرفة بالقواعد.

44-
ووافق السيد مزمور على أن الانتهاكات قد تكون غير متعمّدة وقد تعود إلى الإهمال، وأوضح أن هذا هو السبب في أن النهج القائم على القانون الجنائي قد لا يكون دائماً أفضل وسيلة لمعالجة قضايا حقوق الإنسان. وألقى الضوء على أهمية النظر إلى الأطفال على أنهم عوامل للتغيير، وبدء التثقيف بحقوق الإنسان مبكراً، وتحديد القيم الإيجابية وترسيخها، مثل الاحترام والإدماج. وضرب مثالاً استقاه من أحد البلدان حيث تشجَّع قيم تناقلتها الأجيال تدعو إلى احترام خصوصيات الغير. وقال إنه يجب أن يتعلم الطفل أن من حقه أن يختلف مع الآخرين دون أن يكون ممقوتاً وإن من حق الأطفال أن يُعاملوا كبشر. وأشار السيد زربيني ريبيرو لياو إلى أن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية رأت مدى أهمية تقديم معلومات عن الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى الناس عامة ومختلف الجهات الفاعلة الحكومية، لا سيما أعضاء السلطة التنفيذية. وأشارت السيدة بريت إلى أن التثقيف بحقوق الإنسان لا يتعلق بصكوك حقوق الإنسان فقط، بل بالطريقة التي تدرَّس بها أيضاً. إنه عملية وليس مجرد حدث، وينبغي أن يتخلل جميع مستويات نظام التعليم. وشددت المقررة الخاصة على أن التعليم أهم عامل للتصدي للإيديولوجيات الهدامة. وأضافت أن من اللازم تعلم كيفية إدارة تنوع المجتمع إدارة بناءة. ومن الأهمية بمكان العودة إلى مبدأ الشمول لا في الحكومة فحسب، بل في التعليم الابتدائي أيضاً حيث ينبغي إدراج تعلّم التنوع في المقررات الدراسية.


واو-
التضامن والتعاون على الصعيد الدولي، ومسألة الموارد

45-
قالت بعض الوفود إن جهود منع الانتهاكات ينبغي أن تركز على التضامن الدولي وبناء القدرات والمساعدة المالية لا على التنديدات العلنية والعقوبات. ومن المرجح أن يحقق مجلس حقوق الإنسان قدراً أكبر من النجاح إن وُظفت التوجيهات القائمة لتمكين البلدان عوضاً عن إدانتها. وأعرِب عن قلق من قيام الدول القوية باستغلال الأمم المتحدة لفرض رأيها على الغير؛ وقال إنه يجب التركيز أكثر على روح التعاون. وضرب السيد طومسون مثالاً على التعاون قائلاً إن منع التعذيب، وإن كان موضوعاً حساساً، هو مجال بدأ فيه عدد متزايد من الدول بالتعاون على مدى السنوات العشر الماضية. واعترافاً من هذه الدول بأنها تواجه المشاكل نفسها وأنه يمكنها الاستفادة بعضها من بعض بوسائل منها مثلاً تبادل زيارة الآليات الوقائية الوطنية. وقال إنه يمكن الأخذ بهذا النهج في مجالات أخرى.

46-
وأعربت بعض الوفود عن قلقها من كون الإرادة السياسية والتشريعات والخطط لا تكفي لمنع تجاوزات حقوق الإنسان لأنه لا بد من توفر الموارد اللازمة لجهود المنع المهمة، وهي ليست متاحة بسرعة دائماً. وأشير إلى أن تأمين الحق في التنمية شكل من أشكال منع الانتهاكات. وعليه، تحتاج البلدان النامية إلى الموارد للارتقاء بمستوى تنميتها من أجل معالجة جميع جوانب المنع. وجادل أحد الوفود قائلاً إن من شأن إعمال الحق في التنمية أن يخفف من وطأة الفقر الذي يُعدّ أحد العوامل التي تسهم في حدوث تجاوزات حقوق الإنسان، مثل زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج بالإكراه.

47-
وألمح السيد مزمور إلى أن قلة المال ليست دائماً "أصل كل شر". فالامتثال لحقوق الإنسان لا يتلازم بالضرورة مع البلدان ذات الموارد الوفيرة. فكثير من البلدان التي تحرز تقدماً على الصعيد الإقليمي لا تملك موارد وافرة. ودفع بأن منع العنف الممارس على الأطفال فعال من حيث التكلفة، ويجب تخصيص اعتمادات من الميزانية لذلك. لكن الخطوة الأولى هي تسجيل الولادات بحيث يتسنى عدّ الأطفال وقياس التقدم. وقال السيد زربيني ريبيرو لياو إن من واجب الدول أن تورد في التقارير التي تقدمها إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية معلومات عن الموارد المخصصة لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومدى فعاليتها، ومآلاتها، ونتائجها المتوقعة. وعليها أن تشير إلى المسائل المالية والتعليمية والاجتماعية التي تؤثر في سياسات المنع. وذكرت المقررة الخاصة أن ما يُحتاج إليه أحياناً في مجال المنع هو القدرة على الإبداع لا الموارد. وتناول السيد طومسون أيضاً مسألة المنع عند انعدام الموارد فاقترح فكرة استعمال مدونات قواعد السلوك لحفز الناس على الأخذ بسلوكات مختلفة، وهي في النهاية طريقة غير مكلفة لتغيير الثقافات المؤسسية إلى طرق أكثر اعتماداً على مراعاة حقوق الإنسان منها على تطبيق العقوبات.


زاي-
مكافحة الإفلات من العقاب وغيرها من الشروط الميسرة لمنع الانتهاكات
48-
ألقى كثير من الوفود وأعضاء فريق المناقشة الضوء على أهمية المساءلة وإجراءات مكافحة الإفلات من العقاب وإرساء سيادة القانون لمنع الانتهاكات، بما في ذلك أهمية التجريم والمقاضاة ودور المحكمة الجنائية الدولية في منع الانتهاكات. ودعا أحد الوفود جميع الدول التي لم تنضم بعد إلى نظام روما الأساسي إلى أن تفعل ذلك. وجادل وفد آخر بالقول إنه لا بد من وضع إطار تُعرض فيه انتهاكات حقوق الإنسان بشفافية ويعاقب عليها دون استثناء. وقال أحد المراقبين إن ما يترتب على ارتكاب الانتهاكات من عواقب هو، أولاً وقبل كل شيء، الطريقة الوحيدة التي تكفل عدم وقوعها.

49-
وسلطت الوفود وأعضاء فريق المناقشة الضوء أيضاً على شروط أخرى لمنع انتهاكات حقوق الإنسان بفعالية، ومن هذه الشروط التصدي لعوامل الخطر، مثل اللامساواة، والفقر، والتهميش، وقلة الوعي والتثقيف والحوكمة الرشيدة، ووجود نظام ديمقراطي وسيادة القانون، كإرساء نظام قانوني يتيح للجميع فرصة التظلم على قدم المساواة مع الآخرين. وجادلت بعض الوفود قائلة إن إجراءات المنع ينبغي أن تركز على استئصال شأفة الفقر، ورسم سياسات جامعة، وتقوية التعليم كمّاً ونوعاً.

50-
وشدد السيد زربيني ريبيرو لياو على أن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اعترفت بضرورة وجود إطار تشريعي متين لإجراءات المنع المتخذة لمكافحة التمييز. ورأى أنه ينبغي اتخاذ تدابير لتدعيم المنع بحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وشدد السيد مزمور على أن القوانين لن تكون فعالة ما لم تقم على المشاركة وتأخذ آراء الناس في الحسبان وتُرصد موارد لتنفيذها.


خامساً-
استنتاجات

51-
اتفق المشاركون في حلقة النقاش على أنه رغم وجود آليات وأدوات للوقاية على الصعيدين الوطني والدولي، فإن إعمالها ترقيعي ويحتاج إلى تحسين. واعترفوا بأن نقاشات مجلس حقوق الإنسان، ودورات الاستعراض الدوري الشامل، وعمل الإجراءات الخاصة وهيئات المعاهدات، والمساعدة التقنية التي تقدمها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، تسهم في تحقيق هدف منع الانتهاكات. واتفقت الآراء على ضرورة تطوير مفهوم المنع عن طريق الأبحاث القائمة على الأدلة.
52-
وشدد المشاركون على أن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وبالتالي منع انتهاكات حقوق الإنسان، مسؤوليات أساسية تقع على كاهل الدول، علماً بأن جهات فاعلة أخرى تؤدي دوراً مهماً أيضاً في جهود المنع. واعترفوا بأهمية عمل المجتمع المدني، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والباحثين، ووسائل الإعلام، في منع انتهاكات حقوق الإنسان عن طريق الرصد والدعوة والتثقيف بحقوق الإنسان والتوعية. وللنظامين الدولي والإقليمي دور مهم في مساعدة الدول على التنفيذ المحلي. وتسهم آليات الأمم المتحدة وهيئاتها المعنية بحقوق الإنسان إسهاماً أساسياً في مساعدة الدول على منع الانتهاكات. ويدخل منع انتهاكات حقوق الإنسان في صلب عمل منظومة الأمم المتحدة، ويؤدي الإنذار المبكر دوراً حاسماً في نجاح جهود المنع. ويعد التثقيف بحقوق الإنسان عاملاً رئيسياً أيضاً في هذه الجهود.
53-
واعتُرف بأهمية المساءلة وإجراءات مكافحة الإفلات من العقاب وإعمال سيادة القانون، ومن ثم منع الانتهاكات، بما في ذلك أهمية التجريم والمقاضاة ودور المحكمة الجنائية الدولية في منع الانتهاكات. ومن الشروط الضرورية الأخرى لفعالية منع انتهاكات حقوق الإنسان، التي أبرزَها المشاركون ما يشمل التصدي لعوامل الخطر، مثل اللامساواة، والفقر، والتهميش، وقلة الوعي والتثقيف، والحوكمة الرشيدة، ووجود نظام ديمقراطي وإرساء سيادة القانون.
(�)	A/69/266.
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